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فھرس القانون
المواد (22-1)

ان رئیس الجمھوریة اللبنانیة,
بناء على الدستور اللبناني.

وبناء على القانون رقم 21/66 الصادر بتاریخ 29 اذار سنة 1966 المتعلق بانشاء وزارة السیاحة,
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاریخ 5 اب سنة 1967 المتعلق بتحدید وتنظیم وتصنیف المھن السیاحیة

وعلى الاخص المادة الاولى منھ,
وبناء على المرسوم رقم 9427 تاریخ 7 شباط سنة 1968 المتعلق بتحدید المؤسسات والمھن السیاحیة,

وبناء على اقتراح وزیر السیاحة.
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاریخ 29 تموز سنة 1970.
یرسم ما یأتي:

المواد

المادة 1

كل شخص تتوافر فیھ شروط معاطاة التجارة یمكنھ ان یكون مستثمر مؤسسة سیاحیة, شرط التقید بالانظمة السیاحیة.
تعطى اجازة الاستثمار للمؤسسة السیاحیة حسب المراحل المذكورة في المادة التالیة ویعنى بالمؤسسات السیاحیة في

مفھوم ھذا المرسوم المؤسسات المبینة في الملحق رقم (1) منھ.



المادة 2

على كل من یرغب بفتح او استثمار او بناء مؤسسة سیاحیة او یتقید قبل مباشرة الاستثمار بما یلي:
1 - علیھ ان یتقدم بطلب الى وزارة السیاحة یعرض فیھ فكرة المشروع مرفقھ, عند الطلب بدروس اقتصادیة ومالیة.

ولوزراء السیاحة ان تقدم لصاحب العلاقة النصح حول مكان وجھة انشاء واستثمار مشروعھ.
اذا قبلت الادارة فكرة المشروع یعطى صاحبھ موافقة تسمى "موافقة المرحلة الاولى".

2 - بعد الحصول على موافقة المرحلة الاولى یتقدم صاحب العلاقة بالمستندات والخرائط التي تحدد بقرار من الوزیر.
یبت بھذا الطلب وبالمستندات والخرائط في خلال مدة اقصاھا شھران من تایخ تقدیمھا الى وزارة السیاحة, للادارة ان

تطلب التعدیل الذي تراه ضروریا على الخرائط.
3 - اذا كان البناء قائما ووافقت الادارة على المستندات والخرائط المقدمة یصار الى اتخاذ الاجراءات لمنح اجازة

الاستثمار حسب الاصول.
اما اذا كان البناء یراد تشییده او تحویره ووافقت الادارة على خرائطھ ومستنداتھ فیجب المباشرة بتشیید الانشاءات في

خلال مدة سنتین والا اعتبرت ھذه الموافقة ملغاة. لوزارة السیاحة, الجھاز الفني المختص , مراقبة سیر الاعمال في
الانشاءات , وعند انجاز ھذه الانشاءات یتقدم صاحب العلاقة بطلب الى وزارة السیاحة یعلمھا فیھ بذلك.

وعلى ھذه الوزارة ان تتثبت من مطابقة البناء والانشاءات لتصامیم الخرائط الموافق علیھا من قبلھا.
وفي حال المطابقة یمنح صاحب العلاقة شھادة بھذا الشأن تدعى "شھادة المطابقة" ان الموافقة على الخرائط

المنصوص علیھا في ھذه المادة لا تعفى صاحب العلاقة ضرورة الاستحصال على سائر الرخص والاجازات
المنصوص علیھا في القوانین والانظمة المرعیة الاجراء.

یحق لوزارة السیاحة ان ترفض الطلب في اي مرحلة من مراحل الترخیص شرط ان یكون الرفض معللا ومبینا على
ما ورد اعلاه بعد انقضاء شھرین على تقدیم اي طلب سابقا واذا لم تجب وزارة السیاحة علیھ یعتبر الطلب مرفوضا.

المادة 3

تحدد المستندات المطلوبة للحصول على اجازة استثمار مؤسسة سیاحیة والتي یجب ان ترفق بطلب یتضمن وصفا
مفصلا للمؤسسة ویقدم الى وزارة السیاحة قبل شھرین على الاقل من بدء الاستثمار بما یلي:

ش - 1 - اخراج قید یثبت ان صاحب الطلب لبناني وقد اتم الحادیة والعشرین من عمره.
ش - 2 - سجل عدلي یثبت ان من یكلف بادارة المؤسسة غیر محكوم علیھ بجنایة او بجنحة شائنة وحسن السیرة.

ش - 3 - وثیقة تثبت تمتع صاحب المؤسسة او من یكلف بادارتھا بالمؤھلات الفنیة والمھنیة اللازمة حب اھمیة
المؤسسة.

ش - 4 - وثیقة تثبت تسجیل المؤسسة في محكمة التجارة وتبین نوعھا ورأس مالھا بوضوح.
ش - 5 - وثیقة تبین اسم المؤسسة على ان توافق علیھ وزارة السیاحة.

ش- 6 - وثیقة تثبت ان الشركات صاحبة العلاقة لھا كیانھا قانونیا في لبنان وتطبق علیھا في ھذه الحال القوانین
المرعیة               الاجراء.

ب - 7 - شھادة المطابقة التي تعطیھا وزارة السیاحة للبناء الجدید.

ب - 8 - رخصة اشغال او ما یقوم مقامھا من الادارات المختصة.

ب - 9 - سند ایجار اذا كان المستثمر مستأجرا او سند تملیك اذا كان المستثمر في ملكھ, اما الخرائط المطلوبة فتحددھا



, ي
وزارة السیاحة بقرار لاحق.

المادة 4

تمنح اجازة الاستثمار بعد دراسة الملف واجراء الكشوفات الضروریة واخذ رأي اللجنة السیاحیة الاستشاریة.
وفي حال منحھا فھي شخصیة للشخص الطبیعي او المعنوي صاحب الاجازة, ویجوز التنازل عنھا للغیر او تحویلھا

من شخص الى اخر او لمؤسسة اخرى او لمكان اخر. او ادخال شریك او مدیر مسؤول بموافقة وزارة السیاحة ووفقا
للقوانین النافذة.

اذا انجز قسم معین من مجموعة الانشاءات المفروضة او المقررة ضمن المھلة المحددة تدرس وزارة السیاحة الوضع.
وفي حال توافر الشروط یسمح باستثمار ھذه الاقسام فقط وبالشروط التي تحددھا ھذه الوزارة.

تمنح الاجازة شاملة موحدة لجمیع اجزاء المؤسسة كما یمكن ان تمنح الاجازة لمنشآت معینة ولنوع معین من الاستثمار
ضمن المؤسسات الموحدة ان طلب صاحب الاجازة وذلك, بعد استطلاع رأي وزارة الصحة او الادارات الصحیة

البلدیة, كل ضمن نطاق عملھا في الامور الصحیة والسلامة العامة, وبعد موافقة وزارة السیاحة.
تمنح بقرار من وزیر السیاحة الاجازة لرعایا الدول الاجنبیة اذا توافرت فیھم جمیع الشروط المنصوص عنھا في ھذا

المرسوم وفي سائر المراسیم والقوانین المرعیة الاجراء.
یمكن لوزارة السیاحة في حال توافر الشروط المفروضة وبغیة التسھیل اعطاء اجازة استثمار مؤقتة لا تزید مدتھا عن

الشھرین ریثما تستكمل جمیع المراحل المطلوبة للترخیص .

المادة 5

یحصر منح الترخیص ببیع المشروبات الروحیة بالقدح بوزارة السیاحة دون سواھا.
ولا یمنح ھذا الترخیص الا للمؤسسات التي تبعد عشرین مترا على الاقل عن مداخل المعابد والمدارس .

ویحجب الترخیص باستثمار المراقص والحانات وبتقدیم المشروبات الروحیة بالقدح فیھا اذا كان مدخلھا لا یبعد اكثر
من مئة متر عن مداخل المعابد والمدارس .

المادة 6

یبقى ھذا الترخیص قانونیا ومعمولا بھ ما دامت اوضاع المؤسسة قانونیة وتتوافر فیھا الشروط المحدودة في القوانین
والانظمة النافذة.

المادة 7

تعلم وزارة السیاحة بكل تعدیل او تغییر في كیان المؤسسة القانوني.

المادة 8

على مستثمري المؤسسات السیاحیة ان یمسكوا السجلات الضروریة.



في حال وجود مخالفة او ملاحقة تضع ھذه المؤسسات تحت تصرف وزارة السیاحة ما تطلبھ من وثائق وتسھل مراقبة
تطبیق الانظمة السیاحیة .

وترسل المؤسسات السیاحیة الى ھذه الاخیرة وحسب طلبھا الاحصاءات والمعلومات والبیانات التي تھم السیاحة وفقا
للنماذج التي تضعھا وزارة السیاحة.

المادة 9

لا یحق لاي كان ان یتخذ اسما او تسمیة او شعارا ما لم یكن حاصلا على الترخیص القانوني من وزارة السیاحة. لا
یمكن اعطاء ایة تسمیة او ایة صفة او ابدال تسمیة الا بموافقة وزارة السیاحة.

لا یجوز استعمال الاسم الا لمؤسسة واحدة من اي نوع او فئة كانت الا اذا كان المستثمر واحدا او وافق على استعمال
الاسم لغیر مؤسستھ.

یشترط ذكر اسم المؤسسة ورقم اجازتھا على مطبوعاتھا الرسمیة.

المادة 10

تصنف المؤسسات السیاحیة انواعا وفئات كما ھو محدد في الملاحق والجداول المرفقة.

المادة 11

تخضع المؤسسات والمحلات التي تقوم بصنع او بیع التحف والتذكارات لرقابة وزارة السیاحة.

المادة 12

یكمن سحب اجازة الاستثمار نھائیا اذا توقفت المؤسسة عن العمل نھائیا شرط ان یسبق سحبھا انذار صاحب العلاقة
بوجوب متابعة العمل بمھلة ثلاثة اشھر من تاریخ تبلغھ الانذار وذلك بعد اخذ رأي اللجنة الاستشاریة.

یجري التبلیغ حسب الاصول المقررة في قانون المحاكمات المدنیة.

المادة 13

على كل مستثمر یعتزم اقفال مؤسستھ او تغییر وجھة استثمارھا بصورة دائمة ان یعلم وزارة السیاحة قبل شھر من
التاریخ المحدد للاقفال او التعدیل.

المادة 14

تخضع المؤسسات السیاحیة المعنیة بھذا المرسوم والملاحق التابعة لھ للشروط المنصوص عنھا في القوانین والانظمة
المرعیة الاجراء والمتعلقة بالصحة العامة والسلامة من اخطار الحریق والذعر والحوادث وتبقى ھذه الامور مناطة

بالادارات المختصة بتطبیق ھذه القوانین والانظمة.
عامة بصورة ومستخدمیھا المؤسسة نظافة مراقبة في المساھمة السیاحة وزارة صلاحیات تتناول المجال حال وفي



وفي حال المجال تتناول صلاحیات وزارة السیاحة المساھمة في مراقبة نظافة المؤسسة ومستخدمیھا بصورة عامة.

المادة 15

یمكن لوزارة السیاحة ان توقف مفعول اجازة الاستثمار مؤقتا او نھائیا عندما تتحقق وتتثبت من اخلال المؤسسة
بشروط الاستثمار او مخالفتھا.

وكذلك عند مخالفتھا للقوانین والانظمة النافذة.

المادة 16

تبقى شؤون العمل وخاصة حمایة العمال في ھذه المؤسسات من طوارىء العمل والامراض المھنیة خاضعة للقوانین
والانظمة المرعیة الاجراء ومناطة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعیة.

المادة 17

كل مخالفة لاحكام ھذا المرسوم والانظمة المتخذة لتطبیقھ یعاقب مرتكبھا بالغرامة المنصوص عنھا في قانون
14/12/1950 (بالغرامة من مئة الى الف لیرة لبنانیة).

المادة 18

تطبق الفقرة الرابعة من المادة الثالثة المتعلقة بتسجیل المؤسسة في السجل التجاري على المؤسسات من درجة نجمتین
فما فوق.

المادة 19

تلغى جمیع النصوص والاحكام المخالفة لھذا المرسوم والتي لا تتفق مع مضمونھ. وبشكل خاص ما یتعلق بالادارات
الاخرى التي تتناول الاشراف على المؤسسات السیاحیة.

المادة 20

 تحدد دقائق تطبیق ھذا المرسوم بقرارات من وزیر السیاحة.
قرارتطبیقي لھذا المرسوم

المادة 21

یطبق ھذا المرسوم بالنسبة للتصنیف على المؤسسات التي تنشأ بعد صدوره.

المادة 22

http://77.42.251.205/Law.aspx?lawId=210347
http://77.42.251.205/Law.aspx?lawId=210347


ینشر ھذا المرسوم ویبلغ حیث تدعو الحاجة ویعمل بھ فور نشره في الجریدة الرسمیة.

بعبدا في 21 ایلول سنة 1970
الامضاء: شارل حلو

صدر عن رئیس الجمھوریة
رئیس مجلس الوزراء

الامضاء: رشید كرامي
وزیر السیاحة

الامضاء: خاتشیك بابكیان


